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مجلس الوزراء: الموافقة على تعديلات قانوني «التوثيق» و«المدني»

كونــا: عقد مجلــس الوزراء 
اجتماعــه أمس برئاســة ســمو 
الشــيخ أحمــد العبدالله رئيس 
مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، 
صرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشــؤون مجلس 
الوزراء شريدة المعوشرجي بما 
يلي: أحيط مجلس الوزراء علما 
فــي مســتهل اجتماعــه بنتائج 
الزيارة الرسمية التي قام بها سمو 
ولي العهد الشيخ صباح الخالد 
والوفد الرســمي المرافق لسموه 
إلى عاصمة الاتحاد السويسري 
برن الأســبوع الماضي وفحوى 
جلســة المباحثات الرسمية بين 
دولة الكويت والاتحاد السويسري 
الصديق، والــذي ترأس خلالها 
ســمو ولي العهد الشيخ صباح 
الخالــد الجانــب الكويتي، فيما 
ترأس رئيس الاتحاد السويسري 
غي بارميلان الجانب السويسري، 
وتم خلال المباحثات استعراض 
العلاقــات الثنائيــة التي تجمع 
البلديــن والشــعبين الصديقين 
وسبل دعمها وتنميتها في شتى 
المجالات وتوسيع أطر التعاون بين 
دولة الكويت والاتحاد السويسري 
الصديــق نحو آفــاق أرحب بما 
يخدم مصالحهما المشتركة، كما 
تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام 
المشترك وآخر المستجدات على 
الســاحتين الإقليميــة والدولية 

وتبادل وجهات النظر حولها.
وقــد توجــت هــذه الزيارة 
الرسمية بتوقيع مذكرة تفاهم في 
مجال تشجيع الاستثمار المباشر 
بين هيئة تشــجيع الاســتثمار 
المباشر والمؤسسة السويسرية 
العالمية، وذلك بحضور ســمو 
ولي العهد الشيخ صباح الخالد 
ورئيــس الاتحاد السويســري 
غي بارمــيلان. وقد وقع مذكرة 
التفاهم عن الجانب الكويتي مدير 
عام هيئة تشــجيع الاســتثمار 
المباشر الشــيخ د.مشعل جابر 
الأحمد، فيما وقعتها عن الجانب 
التنفيذي  الرئيس  السويسري 
لترويــج الاســتثمار وعضــو 
المجلــس التنفيذي للمؤسســة 
السويســرية العالميــة ماغالي 
هيرو، وتأتي هذه المذكرة تجسيدا 
لحرص دولة الكويت والاتحاد 
السويســري علــى تطوير أطر 
التعاون الاقتصادي والاستثماري 
وتعزيز الشراكة في المجالات ذات 
الاهتمام المشترك بما يسهم في 
دعم فرص الاســتثمار المباشر 
وتحقيــق المصالــح المتبادلــة 
وترســيخ العلاقــات المتميــزة 
التي تجمــع البلدين الصديقين 
وشــهدت هذه الزيارة الرسمية 
إقامة احتفالية بمناسبة حلول 
الذكرى الـــ ٦٠ لإقامة العلاقات 
البلديــن  بين  الديبلوماســية 
بحضور سمو ولي العهد الشيخ 
صباح الخالــد ورئيس الاتحاد 
السويسري غي بارميلان وكبار 

المسؤولين من الجانبين.
من جانب آخر، أعرب مجلس 
الوزراء عن إدانته واســتنكاره 
الشديدين لاســتمرار اعتداءات 
ميليشــيا الحوثــي الســافرة 
والمشــينة تجــاه مكــة المكرمة 
والمدنيــة المنــورة فــي المملكة 
العربية السعودية الشقيقة بما 
يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين 
في أنحاء العالــم كافة وتماديا 

الإنساني.
وإذ يجــدد مجلــس الوزراء 
دعم الكويت للحكومة اليمنية 
الشرعية ولسيادة الجمهورية 
اليمنية الشــقيقة واســتقلالها 
ووحدة أراضيها، فإنه يشيد في 
هذا الصدد بجهود المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة الحثيثة 
منذ عــام ٢٠١٤ لدعم المســاعي 
الرامية إلى التوصل إلى تسوية 
سياسية شاملة ومستدامة في 
اليمن وفقا للمرجعيات الثلاث 
وقيادتها تحالف دعم الشرعية 
في اليمن، داعيا مجلس الأمن إلى 

وزير الخارجية الشــيخ جراح 
الجابر حول الجهود السياسية 
التــي تقــوم  والديبلوماســية 
بهــا وزارة الخارجية وبعثاتها 
الديبلوماسية في الخارج لمواكبة 
آخر المســتجدات التي تشهدها 

الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانب آخر، وافق مجلس 
الوزراء على مشــروع مرسوم 
بقانــون بتعديــل بعض أحكام 
القانــون رقــم ١٠ لســنة ٢٠٢٠
بشأن التوثيق والذي يستهدف 
تبسيط الإجراءات وتطوير الربط 
الإلكتروني بين الجهات المختصة 

وثانيهما توثيق مسائل الأحوال 
الشخصية من الزواج والفرقة بين 
الزوجين بأنواعها والرجعة وما 
يتصل به من تأهيل سابق على 
الزواج ومحاولة صلح ســابقة 
على الطلاق مع تنظيم التوثيق 

الإلكتروني عن بعد.
ويعمل مشــروع المرســوم 
بقانون المشار إليه على حماية 
بإيجــاب  الأســرية  الحقــوق 
توثيق وقائع الــزواج والفرقة 
بين الزوجين بأنواعها والرجعة 
وربطه بالتأهيل المسبق ومحاولة 
الصلح ومواكبة التقنية بإقرار 

الاضطلاع بمسؤولياته وتنفيذ 
قراراته ذات الصلة لاسيما قراري 
٢٢١٦ و٢٨١٧، مجددا تضامن دولة 
الكويت المطلق مع المملكة العربية 
السعودية الشقيقة ووقوفها إلى 
جانبهــا ودعمها لكل الإجراءات 
التي تتخذها لصون ســيادتها 
وأمنهــا وحمايــة مواطنيهــا 
والمقيمين على أراضيها، مشددا 
على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ 
من أمن الكويت وأمن دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.
مــن جهة أخــرى، اســتمع 
مجلس الوزراء إلى شرح قدمه 

وتعزيز الســجلات والمحررات 
الرسمية مع الحفاظ على المراكز 

القانونية القائمة.
ويهدف مشــروع المرســوم 
بقانون سالف الذكر إلى تنظيم 
وتطوير إجراءات التوثيق لدى 
إدارة التوثيق بوزارة العدل من 
خلال مســارين رئيسين أولهما 
إلغاء اختصاص الموثق الحكومي 
بتوثيق محررات الشركات ونقله 
إلى الوحدة المختصة بالســجل 
التجــارة  بــوزارة  التجــاري 
والصناعة مع تنظيم التنسيق 
وتبادل الســجلات بين الجهتين 

التوثيــق الإلكترونــي عن بعد 
وربط السجلات القضائية.

وأوجب مشــروع المرســوم 
بقانــون ســالف الذكــر ألا يتم 
توثيــق عقــد الــزواج إلا بعــد 
إتمــام كل مــن طرفــي برنامج 
تأهيل المقبلين على الزواج على 
أن يصــدر قرار من وزير العدل 
بتحديد منهج البرنامج ومدته 
ومتطلبات إتمامه والجهة القائمة 

على تنفيذه.
ورفع مجلس الوزراء مشروع 
مرسوم بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٠

بشأن التوثيق إلى صاحب السمو 
الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على 
مشروع مرسوم بقانون بتعديل 
نص المادة ٨٣٠ من القانون المدني 
الصادر بمرسوم بالقانون رقم ٦٧

لسنة ١٩٨٠ وذلك بإضافة بندين 
جديديــن بحيث يقتصر نطاقه 
على العقار السكني المملوك على 
الشيوع دون غيره من الأموال 
الشائعة، فيمنح المحكمة سلطة 
الأمــر بالبقاء في الشــيوع مدة 
محددة حماية للشريك الذي لا 
مــأوى له ســواه ويتيح لباقي 
الشــركاء تملــك حصــة طالب 
القســمة بقيمتها العادلة بديلا 
عن بيع العقار بالمــزاد العلني 

عند تعذر قسمته عينا.
ويعمل مشــروع المرســوم 
بقانون المشار إليه على الموازنة 
بين حق الشريك في الخروج من 
الشيوع واقتضاء القيمة العادلة 
لحصته ومصلحة باقي الشركاء 
في اســتبقاء عقارهم الســكني 
وحماية الطرف الذي لا مأوى له 
سواه، فجعل البقاء في الشيوع 
استثناء مؤقتا محاطا بشرطين 
وقابلا للانهــاء بزوالهما وأتاح 
التملك بديلا عن المزاد بضوابط 
تكفل جدية الطلب وتمنع إطالة 
أمد الخصومة مع الحفاظ على 
المراكز المســتقرة بعدم المساس 
بما صدر فيه حكم برسو المزاد.

ومن أبرز محاور مشــروع 
المرسوم بقانون سالف الذكر:

٭ نطاق التعديل ومحله.
٭ سلطة المحكمة في الأمر بالبقاء 

في الشيوع.
٭ شــرط الحكــم بالبقــاء في 

الشيوع.
٭ تملك حصة طالب القســمة 

بالقيمة العادلة.
٭ أحكام تعــدد طالبي التملك 

والإيداع.
٭ أثر التخلــف عن الإيداع في 

الأجل المحدد.
٭ نطاق السريان الزمني وحكم 

المراكز المستقرة.
ورفع مجلس الوزراء مشــروع 
مرســوم بقانون بتعديل نص 
المادة ٨٣٠ مــن القانــون المدني 
الصادر بمرسوم بالقانون رقم 
٦٧ لسنة ١٩٨٠ إلى صاحب السمو 
الأمير الشــيخ مشــعل الأحمد. 
واستعرض مجلس الوزراء عددا 
من المواضيع المدرجة على جدول 
الأعمــال والتقاريــر ومحاضر 
اللجــان الوزارية وقرر الموافقة 
عليها، كما قرر إحالة عدد منها 
إلى اللجــان الوزارية المختصة 
لدراســتها ورفــع التوصيــات 
المناســبة بشــأنها لاســتكمال 

الإجراءات الخاصة لإنجازها.

جدد التضامن المطلق مع السعودية ووقوفها إلى جانبها ودعمها كل إجراءاتها لصون سيادتها وأمنها وشدد على أن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن الكويت وأمن دول «التعاون»
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خطيرا في انتهاك حرمة المقدسات 
الإسلامية فضلا عن الاعتداءات 
ضــد العاصمة الريــاض وعدد 
من مــدن المملكة، بالإضافة إلى 
استهداف المدنيين والأعيان المدنية 
والاقتصادية والسفن في البحر 
الأحمر ومضيق باب المندب الأمر 
الذي يهدد أمن المنطقة وسلامة 
الملاحة البحريــة، مؤكدا رفض 
دولــة الكويت القاطــع لتكرار 
هذه الأعمال العدائية والجبانة 
لما تشــكله من انتهــاك صارخ 
لســيادة المملكة وخرق فاضح 
للقانون الدولي والقانون الدولي 

المجلس أدان استمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة والمشينة على مكة المكرمة والمدينة المنورة 
الاعتداءات على الأماكن المقدسة في المملكة تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم 

تجديد دعم الكويت للحكومة اليمنية الشرعية ولسيادة الجمهورية واستقلالها ووحدة أراضيها
المجلس يشيد بجهود السعودية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة في اليمن

رئيس الوزراء بحث مع وزير المؤسسات في إيطاليا تعزيز التعاون 
في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية ودعم قطاع الأعمال

وزير العدل: تأهيل إلزامي قبل توثيق الزواج ومحاولة الصلح قبل توثيق الطلاق
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن موافقة مجلس الوزراء 
على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق تمثل 
خطوة مهمة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها، وتطوير 
خدمات التوثيق وتيســير إجراءاتها، في إطار التوجيهات السامية 
لصاحب الســمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، بتطوير التشريعات 

والارتقاء بالخدمات الحكومية.
وأوضح السميط أن التعديل يشترط إتمام المقبلين على الزواج 
برنامجــا للتأهيل قبل توثيق العقد، لتعزيز الوعي بحقوق الزوجين 
وواجباتهما ومسؤوليات الحياة الزوجية، على أن يحدد منهج البرنامج 
ومدتــه والجهة القائمة عليه بقرار مــن وزير العدل، وتبين اللائحة 
التنفيذيــة حالات الإعفاء منه. وأضاف أن التعديل يشــترط، قبل 
توثيق الطلاق أو الخلع، اللجوء إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية 
لإتاحة فرصة للصلح، وانقضاء المدة المقررة دون التوصل إليه، مع 
استثناء الأحكام القضائية النهائية ودعاوى الأحوال الشخصية التي 
لا يجوز فيها الصلح، مؤكدا أن الهدف هو منح الأسرة فرصة جادة 

لمعالجة الخلافات والمحافظة على تماسكها.
وأشار إلى أن المشروع يقرر وجوب توثيق الزواج والفرقة والرجعة 
والرضاع المحرم، ويلزم ذوي الشــأن بعــرض الأمر على القضاء 
إذا تعذر التوثيق، حفاظا على الحقوق والأنســاب. كما ينظم الربط 
الإلكتروني بين إدارة كتاب محكمة الأســرة وإدارة التوثيق، لإثبات 
الأحكام النهائية المتعلقة بالزواج والفرقة تلقائيا في سجلات التوثيق.

وفي جانب التحول الرقمي، بين السميط أن التعديل يتيح التوثيق 
عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي من خلال الوسائل 

المعتمدة لدى وزارة العدل، إلى جانب الحضور الشخصي، ويجيز 
توثيق مسائل الأحوال الشخصية إلكترونيا وعن بعد، وفق ضوابط 
تحفظ سلامة الإجراءات والتحقق من هوية الأطراف وإرادتهم، مع 

تحديد الحالات التي تستلزم الحضور الشخصي.
وأوضح الســميط أن التعديل ألغى وجوبيــة توثيق محررات 
الشــركات في وزارة العدل، بما يشمل عقود تأسيسها وتعديلاتها 
وانقضائهــا وحلها والتخارج منها، على أن تتولى الوحدة المختصة 
بالسجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة اعتماد هذه المحررات، 
لتيسير معاملات الشركات واختصار الإجراءات ومنع ازدواجها بين 

الجهات، مع تنظيم تبادل البيانات والسجلات بين الوزارتين.
وأكد استمرار وزارة العدل في استقبال معاملات الشركات إلى 
حين مباشرة الوحدة المختصة أعمالها وفق قرار مشترك من وزيري 
العدل والتجارة والصناعة، مع الحفاظ على صحة المحررات الموثقة 

سابقا وكامل حجيتها.
واختتم السميط بالتأكيد على أن المشروع ينص على بدء العمل 
بالتعديل بعد ستة أشهر من نشره، لإتاحة الوقت لاستكمال المتطلبات 
التنظيمية والتقنية، مشددا على أن تطوير التوثيق يجمع بين تسهيل 
الخدمة وحماية الحقوق، ويعكس توجه الوزارة نحو تشريعات تعالج 

احتياجات المجتمع وتواكب التحول الرقمي.
من جهة آخرى، أكد وزير العدل المستشــار ناصر السميط أن 
موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة ٨٣٠
من القانون المدني تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب السمو 
الأمير الشيخ مشعل الأحمد وتعكس الحرص على حماية الاستقرار 

الأسري والسكني، وصون الحقوق المالية للشركاء في العقار.
وقال السميط ان التعديل يعالج الآثار الاجتماعية التي قد تترتب 
على قسمة العقارات السكنية وبيعها بالمزاد العلني، خصوصا حين 
يكون العقار منزل الأسرة والمأوى الوحيد لأب أو أم أو أحد الأبناء، 

ولا تكفي أمواله لشراء مسكن مناسب بديل.
وأوضح أن التعديل يمنح المحكمة، بناء على طلب أحد الشركاء، 
سلطة الأمر بالبقاء في الشيوع لمدة تحددها، متى ثبت أن العقار هو 
سكنه الوحيد وأن أمواله لا تكفي لشراء عقار سكني مناسب بديل، مع 
مراعاة ظروفه الأسرية والاجتماعية والمادية وإتاحة الوقت له لترتيب 
أوضاعه. وأضاف أن هذه الحماية مؤقتة ومرتبطة باستمرار أسبابها، 
ويجوز لأي من الشركاء طلب إنهائها متى ثبت زوال أي من الشرطين، 
تحقيقا للتوازن بين حاجة الشريك إلى السكن وحقوق بقية الشركاء.
وبين السميط أن التعديل يتيح كذلك للشركاء، أثناء نظر دعوى 
القسمة، طلب تملك حصة طالب القسمة مقابل قيمة يقدرها خبير 
تندبه المحكمة، ليحصل على المقابل العادل لحصته، ويستبقي بقية 

الشركاء عقارهم السكني بدلا من بيعه بالمزاد العلني.
وأشار إلى أن التعديل يضع ضوابط واضحة لإيداع قيمة الحصة 
في خزانة المحكمة خلال الأجل المحدد، ويعالج تعدد طلبات التملك 
والتخلف عن الإيداع، لضمان جدية الطلبات وسرعة حسم الإجراءات.
وأكد الســميط أن منزل الأسرة يحمل قيمة تتجاوز ثمنه، فهو 
المكان الذي نشــأ فيه الأبناء واجتمعت فيه الأســرة وارتبطت به 
ذكرياتهــا، ومن هنا تأتي أهمية توفير حلــول قانونية تراعي هذه 

القيمة، وتحفظ لكل شريك حقه.

استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
العبدالله، وبحضور وزيــر النفط طارق الرومي، 
وزير المؤسسات و«صنع في إيطاليا» في جمهورية 
إيطاليا الصديقة أدولفو أورسو والوفد المرافق له، 

وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.
وجرى خلال اللقاء اســتعراض أوجه التعاون 
بين دولة الكويــت والجمهورية الإيطالية الصديقة 
وســبل تعزيزها وتطويرها، لا سيما في المجالات 
الاقتصادية والاستثمارية والصناعية، ودعم قطاع 
الأعمال وتشجيع الابتكار بما يخدم المصالح المشتركة 
بين البلدين الصديقين. وأعرب وزير المؤسســات 
و«صنع في إيطاليا» خلال اللقاء عن خالص شكره 

لدولة الكويت، ممثلة بشركة البترول الكويتية العالمية 
(Q٨)، على استجابتها لنداء الحكومة الإيطالية بوضع 
سقف لأســعار الوقود، مما يعكس اهتمامها البالغ 

بالأوضاع الاقتصادية للأسر الإيطالية.
حضر المقابلة مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار 

المباشر الشيخ د.مشعل الجابر.
من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد العبدالله 
رئيس مجلس الــوزراء، ببرقية تهنئة إلى الرئيس 
عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية 
الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة 
الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب السادس 

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله مستقبلا وزير المؤسسات و(صنع في إيطاليا) الإيطالي أدولفو أورسومن أكتوبر.

سموه هنأ الرئيس المصري بالذكرى الـ ٥٣ لانتصارات حرب السادس من أكتوبر

أكد أن تعديل القانون المدني لحماية الاستقرار الأسري وصون حقوق الشركاء.. و«التوثيق» لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق أفرادها

استجابتها  على  للكويت  الشكر  كل  أورسو:  أدولفو 
لنداء الحكومة الإيطالية بوضع سقف لأسعار الوقود


